
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ملكیة فكریة   :التصنیفات

 
  اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة

 
 قانون   :نوع التشریع

 
 ٣٩   :رقم التشریع

 
 ٤/٩/١٩٣١   :تاریخ التشریع

 
 غیر ساري المفعول   :سریان التشریع

 
 ١٩٣١ لسنة ٣٩قانون العلامة الفارقة رقم    :عنوان التشریع

 
  ٤/١٦/١٩٣١:تاریخ | ٩٦٩: رقم العدد-اقیة الوقائع العر   :المصدر

 ٣٩١: رقم الصفحة | ١٩٣١:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   
 

 ١٩٥٧لسنة ) ٢١(الغي بموجب قانون العلامات والبیانات التجاریة رقم    :ملاحظات

 ٦المادة 

لبا بذلك الى المسجل وفق الاصول ویدفع الرسوم  على كل شخص یدعي بأنھ صاحب علامة فارقة ویرغب في تسجیلھا ان یقدم ط- ١
  . المقررة للطلبات 

 یجب ان یكون لكل علامة فارقة طلب خاص ویجوز ان یكون لأكثر من صنف واحد من البضائع اما الطلب الذي یكون بشأن - ٢
  .  الاصناف الاخرى صنف واحد فقط لا یجوز بعدئذ تعدیلھ لیشمل اصنافاً اخرى بل یتحتم تقدیم طلب جدید بشان تلك

 یجب ان یكون الطلب مصحوباً بالمستندات والنماذج من العلامة الفارقة وبوسائط استخراج نسخ من العلامة المذكور وذلك كما - ٣
  .  من ھذا القانون ٣٢یقرر ضرورتھ بموجب المادة 

 . یعطي المسجل للطالب مقبوضاً یبین تاریخ تلقي الطلب في دائرتھ ویعتبر ذلك التاریخ تاریخ الطلب - ٤

 ٩المادة 

 یسوغ لكل شخص خلال ستة أشھر اعتبارا من تاریخ الاعلان الاول ان یقیم دعوى في المحكمة المدنیة على طالب التسجیل - ١
  . معترضاً على ذلك الطلب 

 الشروط  للمحكمة حین البت في الدعوى ان ترفض او ان تقبل الاعتراض بصورة باتة او ان توعز بالسماح بالتسجیل بعد مراعاة- ٢
  . او التعدیلات او التحدیدات التي قد تراھا لازمة فیما یتعلق بطریقة الاستعمال او محل ذلك 

 . على المدعي ان یبلغ المسجل بصورة من عریضتھ ومرافعتھ وعلى المحكمة ان تبلغ المسجل بصورة من الحكم - ٣

  ٢٩المادة 

 م ن ھ ذا الق انون او ترف ع الیھ ا دع وى الاخ لال ان ت أمر         ٢٨ او الم ادة  ٢٧للمحكمة التي یجلب امامھا ش خص م تھم بموج ب الم ادة           
بمصادرة جمی ع الب ضائع والغلاف ات وم واد الح زم والاعلان ات والكلی شات والقوال ب والادوات والم واد الاخ رى الت ي م ن اجلھ ا اتھ م                   

  .الشخص كما ان للمحكمة ان تقرر إتلافھا 
 من ٢٨من المادة ) ھـ(كمركیة بإیقاف البضائع المستوردة على المنوال المشروع في الفقرة وللمحكمة كذلك ان توعز الى السلطات ال

  .ھذا القانون ریثما تنظر في القضیة مع مراعاة الشروط التي تراھا المحكمة مناسبة بشأن الكفالة والمصاریف 

 


